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المواسعة و المضایقة
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

التّعلیق الأتم عل بعض إجابات الشّیخ الأعظم

· النّقطة الأول: بدایةً سنَنتقد مقالة الشّیخ الأعظم حینما استَعرض قرینتَین للحمل عل الاستحباب:

1. قرینیة: «دخل وقت المغرب و لم تخف فوتَها» حیث قد استَنبط الشّیخ الاستحباب بواسطة مفهوم الشّرط ‐أي دخل وقت
المغرب و لم تَخف فوتَها‐ بحیث لو خیف فوت فضیلة المغرب فستَترجح المغرب الحاضرة عل الفائتة، إذ هذه النّتة ‐وقت

الفضیلة‐ تَنسجم مع الحم الاستحباب فحسب، فلو لم یخَف الفوت فلیصل الفائتة، و حیث إنّ الإمام قد تحدَّث حول نسیان
العصر و وروده إل وقت المغرب فبالتّال ستُحمل هذه الفقرة عل استحباب العدول متعیِناً، و لنّا قد أجبناه بأنّ ظاهرها یرتبط

بفترة إجزاء المغرب لا الفضیلة، فقرینة الشّیخ مهزوزة.

2. قرینیة التّعلیل: «لأنّ لست تخاف فوتها» حیث قد استَظهر امتداد وقت القضاء، بینما سیجیب أهل المضایقة بأنّ التّعلیل لا
ّأمد القضاء حت نقضعقیب شعاع الشّمس بحیث لا ی ّضیق القضاء حت ز علتحدّث حول استمرار القضاء و سعته بل ترکی

بعد الطّلوع، فهذه النّقطة تَنسجم مع المضایقة أیضاً. فبالتّال لا قرینیة منها للاستحباب.

أجل ربما سیجیب ذَووا المواسعة بأنّا لو استَجمعنا روایات المواسعة مع المضایقة لألفینا بأظهریة استحباب العدول من ظهور
وجوب، لأنّها کالنّص الصریح ف عدم وجوب العدول، فعل أساسه سیضمحل وجوب الفوریة.

· النّقطة الثّانیة: أساساً إنّ الشّیخ الأعظم قد برر هذه الروایةَ المطنبة بأنّها:

‐ أولا: تَتمحور حول «التّرتیب و العدول» فحسب دون أن تَتحدَّث حول «الفوریة الزمنیة» فإنّ مفهوم العدول لا یلازم الفوریة
بتاتاً، و لا نَمتل إجماعاً مرکباً بینهما أیضاً.

بیدَ أنّ الحق الباهر هو استنباط صاحب الجواهر حیث قد مزج بینهما من البعد الفتوائ بأنّ کل معتقد بالفوریة یفت بالتّرتیب و
بالعس، بحیث إنّا نَستشف الإجماع المرکب عل التّلازم تماماً، و أما عدد مخالفیه فواحد أو اثنان لیس إ، و لهذا لا یمسه

اعتراض الشّیخ الأعظم سلَفاً، فبالتّال حیث قد تقبلنا هذا الإجماع عل التّرابط، فسنُصحح دلالة الروایة عبر جادة أخری.

‐ ثانیاً: إنّ بضع فقرات الروایة تُضاد الإجماع أیضاً.

و لنّا قد رفضناه بأنّ القطعة المضادة للإجماع ه الّت ستُلغ اعتبارها بحیث لا تَضرب اعتبار أساس الروایة أو بقیة الفقرات و
ذل وفقاً لتبعض الحجیة ‐المستفاد من کلمات الشّیخ الأعظم أیضاً‐.

http://test.fazellankarani.com/
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2282
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2266
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2071
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2069


· النّقطة الثّالثة الهامة ف الساحة ه مسألة «عدول النّیة إل عمل آخر تلو إتمام العمل» فإنّ الشّیخ الأعظم قد حم ببطلانه ‐وفقاً
للمشهور السائد‐ و لن یبدو أنّه یحق العدول ثبوتیاً إذ هذه المسائل تُعدّ «اعتباریة تشریعیة» لا توینیة فلسفیة ک لا یعقل العدول

عقب إتمام العمل ‐کما زعمه الشّیخ‐ و لهذا قد خَلط بین الأمور التّوینیة العقلیة ‐أي لا ینقلب العمل عما وقع علیه‐ و بین
الاعتباریات التّشریعیة الّت تَخضع لتحویل النّیة حتّ عقب إتمام العمل ‐ثبوتاً‐ فلو امتثل الصلاة قربة إل اله فأنهاها ثم غیر
النّیة إل الصلاة المسبقة لساغَ ذل وفقاً للسعة الوسیعة ف اعتبارات الشّریعة، وکذا لو صلّ فأتمها ثم نواها رباضةً أو تَسلیةً
لأخل بها عرفاً إذ نیة الصلاة منوطة بأ یغیرها بالبداء لأنّه سیضاه «المرتدّ» تماماً فإنّه لو عبد اله لسنین طوال ثم ارتدّ عنها
لأحبطها بأسرها وفقاً للآیات الریمة: «و من یفر بالإیمان فقد حبِطَ عملُه و هو ف الآخرة من الخاسرین»[1] حیث تعدّ جلیة

ظاهرة بأنّه لم یصل أساساً ‐من باب الاستشاف‐ فبالتّال ستُصبح فقرة الروایة ‐فانوها الأول‐ مؤیِدة لهذه الفرة الفَذّة ‐أي
تقلیب النّیة بعد الإتمام‐.[2]

فبالنّهایة إنّ اعتراض الشّیخ الأعظم منبوذ لأنّه قد أدرج بعض القواعد الفلسفیة ضمن الفقه ثم واجه هجمات مشدَّدة من قبل ذوي
ثُم َولا اكَ فَانْوِهاغدَ فَرعب وا ةلاالص ف نْتا ا وتَهرفَذَك رصالْع تلَّيص َّتح رالظُّه يتذَا نَسوایة: «افعبارة الر ،الخبرة و الفن

صل الْعصر» سلیمة و مسدَّدة إذ تقلیب النّیة إما سیسقّط العمل الماض أو سیصححه تماماً، فف الحقیقة یعدّ امتثاله الصائب
:ِح تعالنیان العمل ‐لا أثره فحسب‐ حیث یصرق بة و... فإنّها ستَمحو الأذی یاء و المنالر ة إلة العبادیمشروطاً بعدم تبدیل النی

«لا تُبطلُوا صدَقٰاتم بِالْمن و اذىٰ»[3] فالریاء تلو العمل سیهدم وفقاً لجم من الفقهاء ضمن حاشیة العروة.

أجل هذه المقولة جدیرة ثبوتیاً، و إ فإنّ العالم الإثبات یفتقر إل دلیل خارج ک یصحح العمل الماض بقلب النّیة کما ف هذه
الروایة.

ا هو علیه‐ لا عللا ینقلب عم أي الشّی‐ نیان عقلب عل نة بعد الإتمام» فقد انبة قلب النّیلغوی» عل ا الإجماع المدّعو أم
أساس مدرک روائ، فبالتّال لا یعبأ بهذا الإجماع لأنّهم قد خلَطوا ما بین التّوین و التّشریع.[4]

-------------------------
[1] سورة المائدة الآیة 5.

[2] و قد ألح الأستاذ المبجل عل هذه المعلومة الحساسة ضمن علم الأصول قائلا: «إنّ المقارنة ما بین التّوین ‐العرض‐ و
التّشریع ‐الحم‐ تُعدّ غلطة فادِحة تماماً لدی معشر الأصولیین إذ هذه المحاذیر تَتوجه إل الأمور التّوینیة المستَتبِعة للعلل و

المعالیل، بینما أفق «الاعتباریات» أجنبیة عن هذه القوانین بتاتاً إذ بوابتُها منفتحة لدی المعتبِر کیفما اعتبر، و لهذا قد أکدنا کراراً
بأنّا نرفُض البری المزعومة بأنّ «الممتنع شرعاً كالممتنع عقلا» و حیث إنّ حوارنا یحول حول «نَمط الاعتبار» فسوف یتاح

للشّارع أن یعتبرکیف شاء بحیث لا تَجرحها أيةُ إشالیة عقلیة إطلاقاً، فبالتّال، قد تَزحلَقت خُطوات بعض العمالقة حینما أدخل
البراهین العقلیة التّوینیة ضمن عالم الاعتبارات الشّرعیة، إذ نطاق عالم الاعتبار وسیع للغایة بحیث یتولَّد وفقاً لمشیئة المعتبِر،

ولهذا تُعدّ قضیتُنا هیِنةً ف عالم الاعتباریات، أجل، إنّ نفس عملیة «اعتبار المول» ذات واقعية خارجیة، إلا أنّ «الحم المعتَبر»
عدیم الواقعية إذ یتقوم بمدی «نوعیة اعتباره» فنظراً لهذه اللّمعة الّمعة ستَتلاش کافّة المناقشات حول استحالة التّقدّم و التّأخّر

و استحالة التّوقّف و الدّور و الخلف و ما شاکلها إذ الاعتباریات خارجة موضوعاً عن هذه الأبحاث المستَعصیة.» (تقریرات
.(رانالشّیخ جواد الفاضل اللّن

«مَالمعلُوا اطتُب لا و ولسوا الريعطا و هوا اليعطنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي» :قائلا [3] سورة البقرة الآیة 264. و کذا قد هتَف تعال
(سورة محمد الآیة 33)

[4] و لن نلاحظ عل الأستاد الریم بأنّ هذا الإجماع قد انبثَق عن ارتاز تعبدي بین الفقهاء لا عن القاعدة العقلیة المذکورة و
لهذا تَری الفقهاء لم یستذکروا منشأ هذا الإجماع بأنّه نابع عن هذه القاعدة الفلسفیة بل تُعدّ هذه المسألة مسلَّمة و مرتزة لدیهم

تماماً.




